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الاحد ٢٣ مايو ٢٠٢١ اقتصـاد

تأسيس شركات بنظام الشراكة وتوزيع أسهم مخصصة للمواطنين بمؤسسات التعليم والصحة بأسعار رمزية

تخصيص بورصة الكويت أول محاولة ناجحة للكويت في التخصيص بعد توقف دام أكثر من ٢٠ عاماً

تطوير مظلة للحماية الاجتماعية في شكل قسائم تأمين تعليمي وصحي للمواطنين عند التخصيص 

استناداً إلى قانون التخصيص هناك أكثر من ٧٠ خطوة مطلوبة لبرامج التخصيص من البدء إلى التنفيذ

٨٠٠ مليون دينار وفورات الكويت من الخصخصة بحلول ٢٠٢٥

أحمد مغربي 

تهدف خطة التنمية التي تســتهدفها 
الكويت حتى عام ٢٠٢٥ الى تنفيذ برنامج 
ضخــم للخصخصة وتطمــح من خلاله 
الــى طرح المزيد مــن الاصول والخدمات 
الحكوميــة مــن خــلال تحديــث الإطــار 
التشــريعي وطرح مبادرات التخصيص 
المحتملــة في القطاعات التشــغيلية مما 
يساهم في اصلاح المالية العامة للدولة، 
ويتضح من خلال خطة التنمية ان الكويت 
تستهدف إنجاز نحو ٨ مشاريع خصخصة 
بحلول عام ٢٠٢٥، ويصل عدد القطاعات 
التشغيلية المخصخصة ٤ قطاعات ويبلغ 
صافــي الوفــورات المالية علــى النفقات 
الحكومية (الأثر المالي) نحو ٨٠٠ مليون 

دينار وتوفير ٣٤ ألف فرصة عمل.
ويهدف برنامج التخصيص الى تنويع 
مصادر الدخل الحكومية وتحسين جودة 
الخدمــات وتوفير فرص عمل في القطاع 
الخاص الى جانب زيادة الكفاءة والابتكار، 
ومن النتائج المرجوة للبرنامج هو اشراك 
المواطن في الممتلكات التي تمت خصخصتها 
وتخصيص القطاعات التشغيلية تدريجيا 

وإعادة هيكلة المالية العامة.

ووضعت لجنة الشؤون الاقتصادية 
باعتبارها اللجنة المســؤولة عن برنامج 
التخصيص فــي خطة التنمية مجموعة 
من السياسات لتنفيذ برنامج الخصخصة 
يتمثــل فــي تطويــر الأطر التشــريعية 
والتنظيميــة لزيــادة ملكيــة المواطنين 
في الشركات المرتقب تخصيصها ودعم 
الاصلاح واللوائح التنظيمية للتنافسية في 
القطاع المعنية، فضلا عن تأسيس شركات 
بنظام الشراكة في القطاع المستهدفة مع 
مراعاة توزيع أسهم مخصصة للمواطنين 
في مؤسسات التعليم والصحة بأسعار 

رمزية.
كما تستهدف السياسات كذلك تطوير 
مظلة للحماية الاجتماعية في شكل قسائم 
تأمين تعليمي وصحي للمواطنين الكويتيين 
عند تخصيص القطاع التشغيلية، والحد 
من عجز الموازنة عن طريق وضع سقف لا 
يتجاوز ٥٪ من النفقات الجارية واستثمار 
حصص الفائض من التخصيص وتوزيع 

العوائد على المواطنين.
ويتمتــع برنامــج الكويــت الطموح 
للتخصيص بالقدرة على تنويع الاقتصاد 
مقابــل اعتماد البلاد على النفط كمصدر 
للدخــل، كما ان الاســراع في تخصيص 

الكيانــات المملوكة في الدولة بإمكانه ان 
يعدل بتحويل النشــاط الاقتصادي من 
القطــاع العــام الى القطــاع الخاص مما 
سيســاعد على تحقيــق المكاســب على 
مستوى الكفاءة وابتكار المنتجات وتحسين 
الخدمات للمواطنين والمقيمين بالإضافة الى 
توفير المزيد من فرص العمل للكويتيين 

في القطاع الخاص.
وتم اتخاذ خطوات كبيرة نحو وضعه 
القواعد لبرنامج تخصيص قوي بما في 
ذلك اقرار القانون في سنة ٢٠١٠ وإنشاء 
الكيانــات الحكومية المعنية ومن شــأن 
تعديــل القانون بما يتماشــى مع افضل 
الممارسات الدولية وتمكين الجهات المعنية 
أن يوفر قوة الفدع اللازمة لدعم برنامج 
التخصيص، وكانت الحكومة قد وضعت 
في الســابق خطة وطنيــة طويلة الأجل 
للتخصيص وحددت قطاعات الاتصالات 
واللوجســتيات كمســتهدفات رئيســية 
للتخصيص حيث ستساعد هذه القطاعات 
في اطلاق طاقات القطاع الخاص تحقيقا 
لهدف الكويت لكي تصبح مركزا تجاريا 

اقليميا.
ونجحــت الكويت في عــام ٢٠١٩ في 
تخصيص بورصة الكويت بالكامل وتم بيع 

٤٤٪ من أسهمها في مزاد علمي لمستثمرين 
اســتراتيجيين، وجرى طــرح ٥٠٪ منها 
للمواطنين الكويتيين وكانت هذه الصفقة 
أول محاولة ناجحة للتخصيص بعد توقف 

دام أكثر من ٢٠ عاما.
وفي ذات الوقت تمضى الحكومة قدما 
في تخصيص محطة شــمال الشــعيبة 
لتوليد الكهرباء والخطــوط الثابتة الى 
جانــب ورش العمــل الرئيســية لوزارة 
الكهرباء والماء، كما أصدر المجلس الاعلى 
للتخصيص مؤخرا مناقصات للخدمات 
الاستشــارية والتثمين لتخصيص هذه 
الأصول الثلاثة المشار إليها أعلاه، كذلك 
فإن استكمال هذه المشاريع سيساعد في 
جذب استثمارات أجنبية مباشرة عالية 

الجودة لقطاعي الطاقة والاتصالات.
من شــأن هــذه الموجــة الجديدة من 
عمليــات التخصيص أن تحســن البيئة 
العامة للأعمال من خلال تشجيع المزيد من 
المنافسة وتخفيض التكاليف بالإضافة الى 
زيادة الشفافية والكفاءة وجميعها مبادئ 
أساســية لرؤية ٢٠٣٥، كما انه واستنادا 
إلى قانون التخصيص هناك أكثر من ٧٠ 
خطــوة مطلوبة لبرامج التخصيص من 

البدء إلى التنفيذ.

تشمل ٤ قطاعات اقتصادية.. وتهدف لتوفير ٣٤ ألف فرصة عمل

٤ شركات تمارس «صانع السوق»
على ١٤ سهماً قيمتها ٧٫٨ مليارات دينار

تشكل ٢١٪ من إجمالي القيمة السوقية لـ «بورصة الكويت» البالغة ٣٦٫٦ مليار دينار

شريف حمدي

مع زيادة الإقبال على ممارســة نشــاط 
صانع السوق، ارتفع عدد الشركات المسجلة 
كصانع سوق حاليا بالبورصة الكويتية إلى ٤ 
شركات، وتقدم الخدمة على أسهم ١٤ شركة 
قيمتها السوقية ببورصة الكويت تقدر بـ ٧٫٨ 
مليارات دينار تشــكل نحو ٢١٪ من إجمالي 
القيمة البالغة ٣٦٫٦ مليار دينار، وقد رصدت 
«الأنباء» الشــركات المسجلة كصانع سوق، 

وهي كالتالي:
٭ شــركة ثروة وتقدم الخدمة على أسهم ٨ 
شركات بقيمة إجمالية ٦٫٨ مليارات دينار، وهي 
بنك الكويت الوطني الأعلى قيمة ســوقية بـ 
٦٫٠٣ مليارات دينار، والصالحية بقيمة ٢٦٩ 
مليون دينار، وميزان بقيمة ٢١١ مليون دينار، 
والجزيرة بقيمة ١٣٣ مليــون دينار، والعيد 
بقيمــة ٢٥ مليون دينــار، كما تمارس ثروة 
للاستثمار نشــاط صانع السوق على اسهم 
مدينة الأعمال البالغ قيمتها السوقية ٥٢ مليون 
دينار، بالإضافة إلى المنار بقيمة ســوقية ٢١ 

مليون دينار، وحصلت ثروة للاستثمار على 
موافقة شركة البورصة على تسجيلها كصانع 
سوق على سهم شركة التسهيلات التجارية 
اعتبارا من اليوم الأحد، وتبلغ القيمة السوقية 

لشركة التسهيلات ١١٠ ملايين دينار.
٭ أما ثاني الشركات فهي «كمفيك» وتقوم بدور 
صانع الســوق على أسهم ٣ شركات قيمتها 
الســوقية ٢٢٥ مليون دينار، هي دبي الأولى 
وقيمتها الســوقية ٧١ مليون دينار، وأسيكو 
بقيمة ســوقية ٣٣ مليون دينار، إضافة غلى 
التمدين العقارية بقيمة سوقية ١٢١ مليون دينار.

٭ وثالث الشركات هي «بيتك كابيتال» وتقوم 
بدور صانع السوق على أسهم ٣ شركات بقيمة 
٧٠٧ ملايين دينار، هي القرين بقيمة سوقية ٤٦٢ 
مليون دينار، والإنماء بقيمة سوقية ٣٤ مليون 
دينار، وتمارس النشاط على سهم ميزان وهو 
السهم الوحيد الذي تقدم خدمة صانع السوق 
عليه شركتين هما ثروة وبيتك كابيتال، هذا 

بالإضافة إلى صندوق كابيتال ريت.
٭ الشــركة الرابعة التي تقديم نشاط صناع 
السوق ببورصة الكويت هي شركة المركز المالي 

وتقوم بهذا الدور على ســهم شركة بورصة 
الكويت البالغ قيمتها السوقية ٢٥٧ مليون دينار.

دور صانع السوق

وصانع السوق هو مؤسسة مالية متخصصة 
ومرخص لها، تقوم بتســهيل عملية التداول 
على سهم معين أو عدة أسهم، وتمتلك مخزونا 
من الأسهم التي تقوم بدور صانع السوق لها، 
وهو نظام معمول به في أغلب الأسهم المالية 
المتقدمة، للمساهمة في تخفيض المخاطر المتعلقة 
بالسيولة وذلك بوجود طرف مقابل مستعد 
لشراء الأسهم، وتوافر جهة متخصصة مقابلة 

بشكل دائم مستعدة للشراء والبيع.
ولتوضيح دور صانع السوق، نفترض أن 
هناك ســهماً افضل طلب عليه هو ٥٠ فلسا، 
وأفضل عرض له ٤٠ فلسا خلال الساعة الأولى 
من التداول، في هذه الحالة لم يتم تداول السهم 
إلا إذا قام متداول بإدخال امر شراء على سعر 
٥٠ فلسا، أو قام متداول آخر بإدخال أمر بيع 
على سعر ٤٠ فلسا للســهم، هنا يأتي دور 
صانع السوق بإدخال أمر بيع ١٠٠٠ سهم من 

مخزون الأســهم التي يمتلكها على سعر ٤٦ 
فلسا، وأمر شراء على ١٠٠٠ سهم بسعر ٤٤ 
فلسا، ما يعني انه قلص سعر السهم إلى فلسين 
بدلا من ١٠ فلوس وذلك لتحفيز المتداولين على 

تغيير أسعار طلباتهم وعروضهم.
ولا يتقاضى صانع السوق أي رسوم جراء 
تنفيذ أي من عمليات البيع والشــراء، بل انه 
يحقق ربحه نتيجة فرق السعر بين أوامر البيع 
والشراء التي يصنعها، وبذلك يتحقق الهدف 
الرئيسي من صانع السوق وهو تحقيق توازن 
مستمر بين العرض والطلب وتقليص الفجوة 

بين أسعار الشراء والبيع.
جدير بالذكــر أن بورصة الكويت تحدد 
التزامات لصانع الســوق، تتمثل في معدل 
التداول اليومي الذي يكون بحد أقصى ٣٥٠ 
ألف دينار، وبحــد أدنى أقل من ٦٩٫٩٩ ألف 
دينار، فيما يكون الحد الأعلى للفارق السعري 
بين ٣٪ و٦٪، وتكون النسبة الشهرية الأدنى من 
إجمالي قيمة التداولات خلال جلسة التداول 
المستمر ١٠٪، والحد الأدنى لقيمة الأوامر في 

٥ آلاف دينار، وألف دينار.

«التسهيلات»  أحدث 
الشركات في قائمة 

«ثروة للاستثمار» 
اعتباراً من اليوم

١٫٤٦ مليار دينار الأثر الاقتصادي للخصخصة 

٤ سياسات لبرنامج الخصخصة 

٧ انعكاسات على أهداف التنمية المستدامة

كشــف برنامج الخصخصة ان الاثر الاقتصادي لبرامج التخصيص التي 
تنوي الكويت البدء فيها ان هناك أثرا مباشرا وغير مباشر وإجمالي للتخصيص 
حسب الاصول في عام ٢٠٣٠ وذلك لـ٤ نشاطات سيتم خصخصتها تتمثل في 

التالي: الخطوط الثابتة والمناطق الصناعية والموانئ الكويتية ومطار الكويت.
وذكرت ان الاثر الاجمالــي للتخصيص يبلغ ١٫٤٦ مليار دينار، حيث يبلغ 
الاثر الاجمالــي للخطوط الثابتة نحو ٤٥٥ مليون دينــار والمناطق الصناعية 
نحو ٣٨٠ مليون دينار والموانئ الكويتية نحو ٢٠٠ مليون دينار وأخيرا مطار 
الكويت بنحو ٤٣٠ مليون دينار، فيما يبلغ الاثر المباشر نحو ٣٨٠ مليون دينار 

للقطاعات الاربعة، ونحو مليار دينار اثرا غير مباشرا لها.

ارتكز برنامج الخصخصة على تنفيذ ٤ سياسات ضرورية تتمثل في التالي:
أولا: تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لزيادة ملكية المواطنين في الشركات 
المرتقب تخصيصها، ودعم إصلاح اللوائح التنظيمية في القطاعات المعنية 
من خلال تعديل قانون التخصيص، تحسين النظم الرقابية بشأن مكافحة

الاحتكار لضمان المنافسة وحماية المستهلك والموظف، وإنشاء هيئات رقابية 
مستقلة لقطاعات الموانئ والطيران والكهرباء والماء.

ثانيا: تأســيس شركات بنظام الشراكة في القطاعات المستهدفة مع مراعاة 
توزيع الاسهم المخصصة للمواطنين بأسعار رمزية، وذلك من خلال إسباغ 

صفة الشركات التجارية على الأصول المرتقب تخصيصها.
ثالثا: تطوير مظلة الحماية الاجتماعية في شــكل قســائم تأمين تعليمي 
وصحي للمواطنين الكويتيين عند تخصيص القطاعات التشغيلية وذلك من 
خلال وضع خطة لقســائم التأمين التعليمي وتعديل خطة التأمين الصحي 

للمتقاعدين بحيث يشمل جميع المواطنين.
رابعا: الحد من عجز الموازنة عن طريق وضع سقف لا يتجاوز ٥٪ من النفقات 
الجارية واســتثمار حصص الفائض من التخصيص وتوزيع العوائد على 

المواطنين وذلك من خلال تعديل قانون الموازنة العامة.

١- التعليم الجيد: من خلال تخصيص قطاع التعليم يهدف البرنامج إلى توفير 
تعليم عالي الجودة على جميع المستويات ابتداء من التعليم التقني والحرفي 

وصولا الى التعليم العالي.
٢- طاقة نظيفة ومستدامة: زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الكهرباء، 

ويهدف البرنامج الى ضمان حصول المواطن على الطاقة وبأسعار معقولة.
٣- نمو الاقتصاد: تحويل دور الحكومــة من مزود خدمات الى جهة رقابية 
ويهدف البرنامج الى رفع مستويات الانتاجية الاقتصادية والتنويع التكنولوجي.
٤- الصناعة والابتكار: من خلال تعزيز التنويع الاقتصادي ويهدف البرنامج 

الى تعزيز وتشجيع برامج البحث والتطوير وتعزيز جودة المنتجات.
٥- الحد من أوجه عدم المساواة: اعتماد سياسات عادلة مرتبطة بالمالية العامة 
وبالأجور وبالحماية الاجتماعية ويهدف البرنامج الى القضاء على الممارسات 

التمييزية وضمان تكافؤ الفرص.
٦- الاســتهلاك العادل: من خلال تعزيز الممارسات الفعالة لبرامج المشتريات 
ويهدف البرنامج الى ضمان الاستخدام المستدام والكفء للموارد الطبيعية.

٧- عقد الشراكات: من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي 
ويهدف البرنامج الى تعزيز فعالية الشراكات بين القطاعين العام والخاص.


